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 The element of form is one of the essential and fundamental elements for the 

validity of an individual administrative decision, as it represents the external 

mould through which the administration expresses its legal will and constitutes 

a fundamental guarantee for protecting the rights and freedoms of individuals 

against administrative authority. Comparative legislation varies noticeably in 

regulating this element, which raises multiple legal and practical problems 

relating to the adequacy of legislative regulation, its consistency with the general 

principles of administrative law, and its capacity to strike a balance between the 

requirements of public interest and the protection of individual rights. This study 

examines the element of form in the individual administrative decision through 

a critical analytical comparison among three legal systems with distinct 

characteristics: the Iraqi, Iranian, and Egyptian systems. The study aims to 

analyse the concept of form and its legal dimensions, explain its types, 

distinguish it from other fundamental elements of the administrative decision, 

assess the adequacy of legislative regulation in each of the three systems, identify 

points of similarity and difference among them, and offer practical 

recommendations for developing legislative regulation. The study adopts a 

critical comparative analytical method by examining legislative texts, judicial 

decisions, and juristic opinions in the three systems. The study concludes that 

form in Iraqi and Egyptian law enjoys more detailed regulation than its 

counterpart in Iranian law, while there are shortcomings in addressing certain 

procedural issues in all three systems, and that variation in regulation directly 

affects the degree of protection of individuals’ rights. The study recommends 

that the Iraqi and Iranian legislatures adopt more precise standards in regulating 

form and benefit from the Egyptian experience in this field, while taking into 

account the national peculiarities of each legal system. 
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 الذي الخارجي القالب يمثل إذ الفردي، الإداري القرار لصحة والجوهرية الأساسیة العناصر من الشكل عنصر ي عد   
ل القانونیة، إرادتها عن الإدارة به ت عب    السلطة مواجهة في وحرياتهم الأفراد حقوق لحماية جوهرية ضمانة وي شك 

ونیة إشكالیات يثير الذي الأمر ملحوظا ، تباينا   العنصر هذا تنظیم في المقارنة التشريعات وتتباين. الإدارية  قان
 ومدى الإداري، للقانون العامة المبادئ مع اتساقه ومدى التشريعي، التنظیم كفاية  بمدى تتعلق متعددة وعملیة

 عنصر الدراسة هذه وتتناول. الفردية الحقوق وحماية العامة المصلحة مقتضیات بين التوازن تحقیق على قدرته
ونیة أنظمة ثلاثة بين تحلیلیة نقدية مقارنة خلال من الفردي الإداري القرار في الشكل  خصوصیات ذات قان
 القانونیة، وأبعاده الشكل مفهوم تحلیل إلى الدراسة وتهدف. المصري والنظام الإيراني والنظام العراقي النظام: متمايزة

 كل  في التشريعي التنظیم كفاية  مدى وتقییم الإداري، للقرار الجوهرية العناصر من غيره عن وتمییزه أنواعه وبیان
. التشريعي التنظیم لتطوير عملیة توصیات وتقديم بینها، والاختلاف التشابه أوجه ورصد الثلاثة، الأنظمة من نظام

 والآراء القضائیة والقرارات التشريعیة النصوص استقراء خلال من النقدي، المقارن التحلیلي المنهج الدراسة وتنتهج
ونين في الشكل أن إلى الدراسة خلصت وقد. الثلاثة الأنظمة في الفقهیة  أكثر بتنظیم يحظى والمصري العراقي القان

 وأن الثلاثة، الأنظمة في الإجرائیة المسائل بعض معالجة في قصور وجود مع الإيراني، القانون في نظيره من تفصیلا  
 المشر ع تبني بضرورة الدراسة وتوصي. الأفراد حقوق حماية درجة على مباشر بشكل ينعكس التنظیم في التباين

 مراعاة مع المجال، هذا في المصرية التجربة من والاستفادة الشكل، تنظیم في دقة أكثر معايير والإيراني العراقي
 .قانوني نظام لكل الوطنیة الخصوصیات
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 :کلیدي واژگان
 الشكل، الفردي، الإداري القرار

 الدراسة القانوني، التنظیم البطلان،
 .القضائیة الرقابة المقارنة،

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان

 .باشدمي نويسنده به متعلق مقاله، اين انتشار حقوق تمامي ©
 



 1403 اسفند ،پنجم، شماره چهارمدوره فصلنامه فقه جزاي تطبیقي،  /3 

 

 مقدمه
ل القرار الإداري الأداة القانونیة التي تمارس بها الإدارة سلطاتها واختصاصاتها في إطار تحقیق المصلحة العامة، وي عد  وسیلة  أساسیة من وسائل ي شك 

لسبب والغاية التعبير عن الإرادة الإدارية. ويقوم القرار الإداري على مجموعة من العناصر الجوهرية التي لا يقوم إلا بها، وهي الاختصاص والمحل وا
د القرار في وجود مادي ملموس، إذ لا يمكن تصور قرار إداري ب س  ، والشكل. وي عد  الشكل العنصر الوحید الذي يُ  دون شكل معين  ي عب  به عنه

 سواء كان هذا الشكل كتابیا  أو شفهیا  أو إلكترونیا . ومن هنا تظهر أهمیة دراسة عنصر الشكل بوصفه العنصر الذي يكشف عن وجود القرار
ن من التحقق من مشروعیته.  ويمك 

له من أثر جوهري في صحة القرار الإداري، فهو من جهة يضمن حماية  وقد أولى الفقه الإداري والقضاء الإداري اهتماما  بالغا  بعنصر الشكل، لما
ة، ويحد  حقوق الأفراد من خلال إتاحة الفرصة لهم للإحاطة بالقرارات الصادرة بحقهم، ومن جهة أخرى ي سهم في تحقیق الشفافیة والمساءلة الإداري

ف الإدارة في ممارسة سلطاتها. غير أن التشريعات المختلف ة تباينت في تنظیم هذا العنصر تباينا  يستحق الدراسة والتحلیل، إذ تتراوح بين من تعس 
 الإفراط في التشدد الإجرائي والاكتفاء بقواعد عامة مقتضبة.

 والنظام وتأتي هذه الدراسة في إطار الحاجة إلى المقارنة بين ثلاثة أنظمة قانونیة ذات خصوصیات متمايزة، هي النظام العراقي والنظام الإيراني
المصري، وذلك للوقوف على مدى فعالیة التنظیم التشريعي لعنصر الشكل في كل منها، وتقديم توصیات عملیة لتحسینه. وتكمن أهمیة الدراسة 

ضوء التطورات  في أنها تسد  ثغرة في الدراسات القانونیة المقارنة التي قل ما تناولت هذا الموضوع بشكل شامل بين هذه الأنظمة الثلاثة، خاصة في
نظمة التشريعیة والقضائیة الحديثة. وتقوم الدراسة على فرضیة أساسیة مفادها أن تنظیم عنصر الشكل في القرار الإداري الفردي يتباين بين الأ

ية التنظیم القانوني الثلاثة، وأن هذا التباين ينعكس على درجة حماية حقوق الأفراد. وتهدف الدراسة إلى الإجابة عن سؤال رئیسي: ما مدى كفا
تتعلق بمفهوم لعنصر الشكل في القرار الإداري الفردي في الأنظمة المقارنة، وما أوجه التباين بینها؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئیسي تساؤلات فرعیة 

 الشكل وتمییزه عن غيره من العناصر، وبأنواع الشكلیات وأثر تخلفها، وبموقف القضاء الإداري في كل نظام.

 بیان مسئله
تباين ي ثير عنصر الشكل في القرار الإداري الفردي جملة من الإشكالیات القانونیة التي تستدعي البحث والتحلیل. ويتمثل الإشكال الرئیسي في 

وفي هذا السیاق، تبز التشريعات المقارنة في تحديد مفهوم الشكل ونطاقه وآثاره، مما ينتج عنه اختلاف في معايير الحكم بصحة القرار أو بطلانه. 
وما عدة تساؤلات جوهرية: ما المقصود بعنصر الشكل في القرار الإداري الفردي؟ وما الفرق بين الشكلیات الجوهرية والشكلیات غير الجوهرية؟ 

كن موقف القضاء الإداري في كل من العراق وإيران ومصر من هذا التقسیم؟ وهل ي عد  التسبیب من الشكلیات الجوهرية أم  غير الجوهرية؟ وهل يم 
 الاستغناء عن الشكل الكتابي في بعض الحالات؟ وما مدى تأثير التطور التكنولوجي على مفهوم الشكل في القرار الإداري؟

التفصیل  وتزداد هذه الإشكالیة تعقیدا  بالنظر إلى أن بعض التشريعات قد تكتفي بتقرير قواعد عامة دون تفصیل، بینما ت فرط تشريعات أخرى في
قانوني الواحد والتشدد الإجرائي، مما قد يمس  مبدأ المرونة الإدارية وي عیق فعالیة العمل الإداري. كما أن تباين الأحكام القضائیة داخل النظام ال

رنة التي تتجاوز الوصف إلى ي ضاعف من حدة الإشكالیة، وي ؤدي إلى عدم استقرار المعايير القانونیة. ومن هنا تظهر أهمیة الدراسة النقدية المقا
 التحلیل والتقییم، للوصول إلى نتائج عملیة يمكن أن ت سهم في تطوير التشريعات المقارنة.

 اهداف تحقیق
 ر الشكل فيتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف العلمیة والعملیة، يمكن إجمالها في النقاط التالیة: أولا ، تحديد المفهوم الدقیق لعنص

لیات وتقسیماتها القرار الإداري الفردي في الفقه والقضاء والقانون المقارن، وبیان خصائصه الممیزة له عن غيره من العناصر. ثانیا ، تحلیل أنواع الشك
راسة التنظیم التشريعي لعنصر وبیان الآثار المترتبة على تخلف كل نوع منها، مع التركیز على التمییز بين الشكلیات الجوهرية وغير الجوهرية. ثالثا ، د
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نة بين الأنظمة الشكل في الأنظمة العراقیة والإيرانیة والمصرية دراسة تحلیلیة نقدية، من خلال استقراء النصوص التشريعیة ذات الصلة. رابعا ، المقار 
مسا ، تقییم مدى كفاية التنظیم التشريعي في الثلاثة للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بینها، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل نظام. خا

الإداري، كل نظام ومدى اتساقه مع المبادئ العامة للقانون الإداري. سادسا ، تحلیل موقف القضاء الإداري في الأنظمة الثلاثة من شكلیات القرار 
 ريعي في الأنظمة المقارنة.ورصد الاتجاهات القضائیة المستقرة. سابعا ، تقديم توصیات محددة لتطوير التنظیم التش

 المبحث الأول: الإطار المفاهیمي لعنصر الشكل في القرار الإداري الفردي
 المطلب الأول: مفهوم الشكل وتمییزه عن غیره من العناصر

ع ي عر ف الشكل في القرار الإداري بأنه المظهر الخارجي للقرار أو القالب الذي ي فرغ فیه، ومنه كتابة القرار أو  تسببه أو ذكر رقمه وتاريخه أو التوقی
اع أقواله علیه. أما الإجراءات فی قصد بها المراحل والخطوات التي يتعين مرور القرار بها من لحظة التفكير فیه حتى إصداره، كدعوة ذي الشأن لسم

مجموعة القواعد الإجرائیة والشكلیة أوجب »ني بأنه أو إجراء تحقیق أو أخذ الرأي أو الاستشارة أو العرض على بعض اللجان. وقد عر فه الديدامو 
 «.القانون الإداري على رجل الإدارة مراعاة قبل إصدار القرار الإداري

رار عند ويقوم هذا التعريف على تمییز دقیق بين الشكل بمعناه الضیق والإجراء بمعناه الواسع. فالشكل يتعلق بالصورة النهائیة التي يتخذها الق
نما تتعلق الإجراءات بالمراحل التحضيرية التي تسبق هذا الصدور. وبناء  على هذا التمییز، يمكن القول إن كل قرار إداري يتطلب شكلا  صدوره، بی

بمعنى واسع « الشكل»معینا ، ولكن لیس كل قرار يتطلب إجراءات تحضيرية معقدة. غير أن الفقه الإداري المعاصر يمیل إلى استخدام مصطلح 
 لا  من الشكل بالمعنى الضیق والإجراءات التحضيرية، وذلك لأن كلیهما يمثل قیدا  على حرية الإدارة في اختیار الطريقة التي ت صدر بهايشمل ك

 قراراتها.

زن لسلطات وت عد  قواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية على جانب كبير من الأهمیة، وهي بالإضافة إلى قواعد الاختصاص، تقوم كحاجز وموا
ل الذي الإدارة الخطيرة في مجال القرارات الإدارية. فإذا كانت الإدارة تتمتع في هذا الخصوص بامتیازات خطيرة فإن علیها أن تسلك بدقة السبی

بها حماية المصلحة العامة ترسمه القوانين واللوائح لإصدار تلك القرارات، وبهذا تكون قواعد الشكل والإجراءات في إصدار القرارات الإدارية مقصودا  
 لفة.ومصلحة الأفراد على السواء، وذلك بتجنب الإدارة مواطن الزلل والتسرع، ومنحها فرصة معقولة للتروي والتدبر ودراسة وجهات النظر المخت

ممارسة السلطة لا بمن ويتمیز الشكل عن غيره من عناصر القرار الإداري بعدة خصائص. فهو يختلف عن الاختصاص من حیث إنه يتعلق بشكل 
 يمارسها. ويختلف عن المحل من حیث إنه يتعلق بالقالب الخارجي لا بالمضمون. ويختلف عن السبب من حیث إنه يتعلق بالشكلیات لا بالدافع.

عن وجود القرار  ويختلف عن الغاية من حیث إنه يتعلق بالوسیلة لا بالهدف. وبناء  على ذلك، يمكن القول إن الشكل هو العنصر الذي يكشف
ن من التحقق من مشروعیته.  ويمك 

بها  وي قسم الشكل في الفقه الإداري إلى نوعين رئیسیين: الشكل الخارجي والشكل الداخلي. فالشكل الخارجي يتعلق بالصورة المادية التي يظهر
انات التي يُب أن يتضمنها القرار، كالتاريخ والتوقیع وبیان القرار، كأن يكون مكتوبا  أو شفهیا  أو إلكترونیا . أما الشكل الداخلي فیتعلق بالبی

 الأسباب. وقد ذهب بعض الفقه إلى تقسیم آخر يمیز بين الشكلیات السابقة على صدور القرار والشكلیات اللاحقة له.

إذ يثور التساؤل حول ما إذا كان القرار  وي ثير التطور التكنولوجي الحديث إشكالیة جديدة تتعلق بمفهوم الشكل في القرار الإداري الإلكتروني،
ال توافرت فیه الإلكتروني ي عد  شكلا  مستوفیا  للشكلیات القانونیة أم لا. وقد ذهب بعض الفقه إلى أن القرار الإلكتروني ي عد  شكلا  كتابیا  في ح

قارنة الحديثة إلى أن القرار الإداري الإلكتروني لا يختلف ضمانات التحقق من صحة التوقیع الإلكتروني وسلامة البیانات. وقد أشارت الدراسات الم
 في جوهره عن القرار الإداري التقلیدي من حیث طبیعته القانونیة وآثاره، إذ يقوم على المقومات ذاتها.
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دأ وجوب التوثیق في المعاملات وي عد  الفقه الإسلامي مصدرا  أصیلا  لفهم عنصر الشكل في القرار الإداري، إذ تقوم الشريعة الإسلامیة على مب
ت ب وه " ى ف اك  م  ل  م س  ي ن  إ لى   أ ج  اي نت م ب د  ن وا إ ذ ا ت د  ين  آم  ا ال ذ  ا  282)سورة البقرة، الآية  الإدارية، كما في قوله تعالى: "ي ا أ ي  ه  ل أساس (. وهذا المبدأ ي شك 

ا  شرعیا  لأهمیة الشكل الكتابي في القرارات الإدارية. د الزحیلي على أن الشريعة الإسلامیة تولي أهمیة بالغة للتوثیق الكتابي في المعاملات لم وقد أك 
1فیه من حفظ للحقوق ومنع للنزاعات.   

اد ممارسة م القضاء الإداري، إذ لا يمكن للأفر وي عد  الشكل في القرار الإداري الفردي وسیلة لإثبات وجود القرار وتمكين الأفراد من الطعن فیه أما
ماية القضائیة لحقوق الأفراد. كما ي عد  الشكل حقهم في الطعن إلا إذا كان القرار مكتوبا  وم بل غا . ومن هنا ي عد  الشكل شرطا  لازما  لتحقیق الح

 قق من مشروعیتها.لصادرة والتحوسیلة لتحقیق مبدأ الشفافیة الإدارية والمساءلة، إذ ي تیح للجهات الرقابیة الاطلاع على القرارات ا

انوني وشكل تنظیمي، ومن وي قسم الفقه الإداري الشكل من حیث طبیعته إلى شكل جوهري وشكل غير جوهري، ومن حیث مصدره إلى شكل ق
همیة من الناحیة العملیة، إذ يتر  لان تب على تخلف الشكل الجوهري بطحیث زمانه إلى شكل سابق وشكل لاحق. وي عد  التقسیم الأول الأكثر أ

 القرار، بینما لا يترتب على تخلف الشكل غير الجوهري إلا جزاء أخف.

ن العیوب الشكلیة لا ت ؤدي إلى بطلان أوي ثير الشكل إشكالیة تتعلق بمدى تأثير العیوب الشكلیة على القرار الإداري، إذ ذهب بعض الفقه إلى 
ح القضاء المقارن الاتجاه الأول، یع العیوب الشكلیة ت ؤدي إلى بطلان القالقرار إلا إذا كانت جوهرية، بینما ذهب اتجاه آخر إلى أن جم رار. وقد رج 

 حیث قر ر أن العیوب الشكلیة غير الجوهرية لا ت ؤدي إلى بطلان القرار.

ق من مشروعیتها، وي عد  الشكل في القرار الإداري الفردي وسیلة لتحقیق مبدأ الأمن القانوني، إذ ي تیح للأفراد العلم بالقرارات الصادرة بحقهم والتحق
د  من المفاجآت القانونیة. وقد أكد الجبوري في مؤلفه  ل  على« القانون الإداري»مما ي سهم في استقرار المراكز القانونیة ويح  أن الشكلیات ت شك 

2ضمانة جوهرية للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية.   

 المطلب الثاني: أنواع الشكلیات وأثر تخلفها في صحة القرار
ث مصدرها، تنقسم إلى شكلیات دستورية تتنوع الشكلیات في القرار الإداري الفردي تنوعا  كبيرا ، ويمكن تصنیفها وفق معايير متعددة. فمن حی

عد  هذا التقسیم الأخير الأكثر شكلیات قانونیة وشكلیات تنظیمیة. ومن حیث أثرها، تنقسم إلى شكلیات جوهرية وشكلیات غير جوهرية. وي  و 
تخلف الشكلیات غير الجوهرية إلا جزاء  أهمیة من الناحیة العملیة، إذ يترتب على تخلف الشكلیات الجوهرية بطلان القرار، بینما لا يترتب على

 خف كعدم نفاذ القرار أو إمكانیة تصحیحه.أ

ن يُعل المعیار في مدى تأثير الشكلیات وقد اختلف الفقه والقضاء في وضع معیار دقیق للتمییز بين الشكلیات الجوهرية وغير الجوهرية. فمنهم م
أن المعیار يكمن في مدى إمكانیة تحقیق  تجاه ثالثعلى حقوق الأفراد، ومنهم من يُعل المعیار في مدى ارتباط الشكلیات بالمصلحة العامة. ويرى ا

 الغاية من الشكلیات بوسیلة أخرى.

ات الجوهرية في ومن أهم الشكلیات الجوهرية في القرار الإداري الفردي: الكتابة، والتأريخ، والتوقیع، والتسبیب، والتبلیغ. فالكتابة ت عد  من الشكلی
ت تجیز القرارات الشفهیة في حالات محددة. أما التأريخ فی عد  ضروريا  لتحديد بدء سريان القرار ومدى معظم التشريعات، وإن كانت بعض التشريعا
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غيرها.  صحته الزمنیة. والتوقیع ي عد  الشرط الذي ي عب  عن إرادة الجهة المختصة. والتسبیب ي عد  من الشكلیات الجوهرية في بعض الأنظمة دون
 القرار في مواجهة الأفراد.والتبلیغ ي عد  شرطا  لنفاذ 

شكلي وي ثير تخلف الشكلیات غير الجوهرية إشكالیة تتعلق بمدى إمكانیة تصحیح القرار المعیب، إذ ذهب بعض الفقه إلى أن القرار المعیب بعیب 
ب. وقد أكدت المحكمة الإدارية غير جوهري يبقى صحیحا  وينتج آثاره، بینما ذهب اتجاه آخر إلى أن القرار يبقى موقوفا  إلى حين تصحیح العی

القرار الإداري لا يبطل لعیب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا »أن  23/11/1957العلیا المصرية في حكم لها بتاريخ 
1«. الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهريا    

الشكل من أهم أركان القرار الإداري التي يتعين مراعاتها حتى يصدر القرار وي ثير الاستیفاء اللاحق لعیب الشكل إشكالیة مهمة، إذ ي عد  ركن 
 الاستیفاء صحیحا  بمنأى عن مذمة التعییب ومن ثم الإلغاء، غير أن القرار الإداري إذا صدر معیبا  بعیب في الشكل فیمكن لجهة الإدارة أن تلجأ إلى

دراسته لعیب الشكل في القرار الإداري إلى أن يكون القرار الإداري معیبا  بعیب الشكل  اللاحق لما أصابه من عیوب شكلیة. وقد أشار سلامة في
ر الجسامة. إذا كانت مخالفة الإدارة مخالفة جوهرية، ولیست ثانوية، ويتم تحديد نوع المخالفة من خلال معیار المصلحة، ومعیار إغفال الشكل، ومعیا

2  

رية في القرار الإداري الفردي، إذ ي سهم في تمكين الأفراد من فهم أسباب القرار ومراقبته، وي تیح للقضاء وي عد  التسبیب من أهم الشكلیات الجوه
القرار الإداري »إلى أن  8/7/2001الإداري ممارسة رقابته على مشروعیة القرار. وقد أشارت المحكمة الإدارية العلیا المصرية في حكمها بجلسة 

3«. ره صدقا  وحقا  في الواقع والقانونيُب أن يقوم على أسباب تب   

لتبلیغ شرط لنفاذ القرار في مواجهة الأفراد ولیس اوي ثير التبلیغ إشكالیة تتعلق بمدى كونه شرطا  لصحة القرار أم شرطا  لنفاذه، إذ ذهب الفقه إلى أن 
 فراد إلا بعد التبلیغ.آثاره في مواجهة الأشرطا  لصحته، بمعنى أن القرار يبقى صحیحا  حتى لو لم ي بل غ، غير أنه لا ي نتج 

على القرار الإداري، إذ ذهب بعض الفقه إلى  وي ثير الشكل الإلكتروني إشكالیة جديدة تتعلق بمدى كفاية التوقیع الإلكتروني لإضفاء الصفة الرسمیة
ق. وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن المشرع ت الأمان والتحقأن التوقیع الإلكتروني ي عد  بديلا  كافیا  عن التوقیع الیدوي في حال توافرت ضمانا

ثير إشكالیة تتعلق بمدى كفاية التنظیم التشريعي ي  المصري والعراقي لم ينظما أحكام التبلیغ أو الإعلان الإلكتروني للقرارات الإدارية بشكل صريح، مما 
 في هذا المجال.

د بدء رطا  جوهريا  في القرار الإداري، إذ ذهب بعض الفقه إلى أوي ثير التأريخ إشكالیة تتعلق بمدى كونه ش د  ن التأريخ ي عد  شرطا  جوهريا  لأنه يح 
ح القضاء المقارن الاتجاه تسريان القرار ومدى صحته الزمنیة، بینما ذهب اتجاه آخر إلى أن التأريخ ي عد  شرطا  غير جوهري يمكن  صحیحه. وقد رج 

 أريخ من الشكلیات الجوهرية التي لا يصح القرار بدونها.الأول، حیث قر ر أن الت

ي عیب الشكل لوحده إلى تقرير مسؤولیة وي ثير الشكل إشكالیة تتعلق بمدى تأثير العیوب الشكلیة على مسؤولیة الإدارة في التعويض، إذ لا يؤد
كدت المحكمة الإدارية العلیا المصرية أن القضاء المقارن. وقد أالإدارة في التعويض وإن كان يشكل أساسا  للحكم بالإلغاء، وهذا هو السائد في 

لمصدرة للقرار مسؤولیة التعويض، االعیب في صحة القرار الإداري، سواء كان عدم اختصاص أو عیب شكل، لا يؤدي بالضرورة إلى تحمیل الجهة 
 ما لم يكن العیب له تأثير على المضمون الأساسي للقرار.
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 التنظیم التشريعي والقضائي لعنصر الشكل في الأنظمة المقارنةالمبحث الثاني: 
 المطلب الأول: النظام العراقي والنظام المصري

نص   ي عد  النظام العراقي من الأنظمة التي أولت عنصر الشكل اهتماما  ملحوظا ، وإن كان تنظیمها له يفتقر إلى الدقة في بعض الجوانب. فقد
ل إطارا  دستوريا  لعنصر الشكل في القرار الإداري. كما  38في المادة  2005الدستور العراقي لسنة  على مبدأ حماية الحقوق والحريات، وهو ما ي شك 

ة  2008لسنة  21نص  قانون المحافظات غير المنتظمة في إقلیم رقم  على جملة من الشكلیات الواجب توافرها في القرار الإداري. وقد حددت حكوم
ن هذا القانون باعتباره نقطة انطلاق لجهود تحقیق اللامركزية والتحديث، حیث أدت مراجعة هذا القانون إلى تعزيز سلطة مجالس العراق والبلما

1المقاطعات والمحافظين.   

ات الجوهرية ي ؤدي أحكامه أن تخلف الشكلی وقد تبنى  القضاء الإداري العراقي موقفا  واضحا  من شكلیات القرار الإداري، حیث قر ر في العديد من
لا تسبب »عراقي لا يزال قابعا  في ظل قاعدة إلى بطلان القرار، بینما لا ي ؤدي تخلف الشكلیات غير الجوهرية إلى البطلان. وي لاحظ أن المشر ع ال

شكالیة تتعلق بمدى كفاية الحماية ي ثير إ ، ومعظم القرارات الإدارية التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم محررة من التسبیب الوجوبي، مما«إلا بنص
 الشكلیة التي يوفرها النظام العراقي لحقوق الأفراد.

ظهر أهمیة وقد أشارت الدراسات العراقیة إلى أن قوة الدولة وصلابتها لا تكمن فقط في قوتها العسكرية فحسب بل في قوة إدارتها العامة، ومن هنا ت
ف الإدارة، حتى لا يكون القرار نقمة على الأفراد وأداة تعسفیة في يد الإدارة لمواجهة الغير بها. وقد  الشكلیات كضمانة لحماية الأفراد من تعس 

ل ضمانة جوهرية للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية. « مبادئ القانون الإداري»أكد الجبوري في مؤلفه  2على أن الشكلیات ت شك   

ين الشكلیات من جهة إدارية إلى أخرى. وقد جود قانون موحد للإجراءات الإدارية، مما ي ؤدي إلى تباوي ثير النظام العراقي إشكالیة تتعلق بعدم و 
ها في القرار الإداري بشكل دقیق. كما دعا بعض الفقه العراقي إلى ضرورة إصدار قانون موحد للإجراءات الإدارية يحدد الشكلیات الواجب توافر 

، إذ لم يصدر تشريع خاص بالتوقیع الإلكتروني بمدى كفاية التنظیم التشريعي للشكل الإلكتروني للقرار الإداري ي ثير النظام العراقي إشكالیة تتعلق
 لكترونیة.في المعاملات الإدارية، مما ي ثير تساؤلات حول مدى كفاية التوقیع الیدوي في القرارات الإدارية الإ

القانونیة تطورا  في تنظیم عنصر الشكل، إذ يمتلك تراثا  قضائیا  غنیا  في هذا المجال. وقد نص  قانون وفي المقابل، ي عد  النظام المصري من أكثر الأنظمة 
على جملة من الشكلیات التي يُب أن يتضمنها القرار الإداري. وقد صدر هذا القانون لیحل محل القانون رقم  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 

لدولة، ولی لغي جمیع الأحكام المخالفة له. ويختص مجلس الدولة المصري دون غيره بالفصل في المنازعات في شأن تنظیم مجلس ا 1959لسنة  55
3الإدارية ومنازعات التنفیذ المتعلقة بجمیع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبیة.   

قرار. وقد أشارت المحكمة الإدارية العلیا التي يترتب على تخلفها بطلان الوقد ذهب القضاء المصري إلى أن التسبیب ي عد  من الشكلیات الجوهرية 
یب شكلي في القرار يُعله مخالفا  للقانون.  عالمصرية إلى أن القرارات التي نص القانون على وجوب تسبیبها، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بذلك وقع 

 مدى تأثير الشكلیات على حقوق الأفراد. ين الشكلیات الجوهرية وغير الجوهرية، يقوم علىكما تبنى  القضاء المصري معیارا  مرنا  في التمییز ب

كام وقد أكدت الدراسات المصرية أن عنصر الشكل والأسلوب في القرار الإداري ي عد  من العناصر التي تخضع للرقابة القضائیة، حیث تؤكد الأح
ءات والأسالیب التي تنص علیها القوانين واللوائح والتي تهدف إلى حماية الموظفين العمومیين أو الصادرة في القضاء الإداري المصري أن كل الإجرا
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الذي ن شر في دار الفكر العربي بالقاهرة إلى أن « الوجیز في القانون الإداري»الأفراد من الأخطاء يُب أن ت راعى. وقد أشار الطماوي في مؤلفه 
1القرارات الإدارية مقصود بها حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء. قواعد الشكل والإجراءات في إصدار   

ل فيوي لاحظ أن النظامين العراقي والمصري يتفقان في تبني  مبدأ الشكلیات الجوهرية، غير أنهما يختلفان   مدى تفصیل التنظیم التشريعي. فبینما ي فص 
النظامان في موقفهما من التسبیب، فبینما  المشر ع العراقي بقواعد عامة تحتاج إلى تفسير. كما يختلف المشر ع المصري في تنظیم الشكلیات، يكتفي

لعراقي لا ي لزم الإدارة بالتسبیب إلا في حالات اي عد  التسبیب في النظام المصري شرطا  جوهريا  لصحة القرارات التي تمس  حقوق الأفراد، فإن النظام 
 محددة.

في  المصري إشكالیة تتعلق بمدى إلزام الإدارة بتسبیب قراراتها الإدارية الفردية، إذ ذهب بعض الفقه إلى أن التسبیب ي عد  شرطا  جوهريا   وي ثير النظام
ح  جمیع القرارات الإدارية الفردية، بینما ذهب اتجاه آخر إلى أن التسبیب لا ي شترط إلا في القرارات التي تمس  حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد رج 

على ضرورة تسبیب القرارات الإدارية المتعلقة بفرض  2016لسنة  81القضاء المصري الاتجاه الثاني. وقد نص  قانون الخدمة المدنیة المصري رقم 
2الجزاءات التأديبیة، مما ي عزز من أهمیة التسبیب في القرارات الإدارية الفردية.   

تصة، إذ ذهب بعض الفقه إلى أن العیوب مخدى تأثير العیوب الشكلیة على القرار الإداري الصادر من جهة وي ثير النظام المصري إشكالیة تتعلق بم
لى أن العیوب الشكلیة غير الجوهرية لا ت ؤدي الشكلیة غير الجوهرية لا ت ؤدي إلى بطلان القرار وإنما إلى إمكانیة تصحیحه، بینما ذهب اتجاه آخر إ

ح القضاء المصري الا إلى بطلان القرار ولا إلى  تجاه الأول.إمكانیة تصحیحه، وإنما ت ؤدي إلى عدم نفاذه. وقد رج 

لسنة  15صدر قانون التوقیع الإلكتروني رقم وي عد  النظام المصري من أكثر الأنظمة التي أولت اهتماما  بالشكل الإلكتروني للقرار الإداري، إذ أ
لى أن المشرع المصري لم ينظم بشكل صريح إني في المعاملات الإدارية. غير أن الدراسات الحديثة تشير الذي نظ م استخدام التوقیع الإلكترو  2004

 ظیم التشريعي في هذا المجال.أحكام التبلیغ أو الإعلان الإلكتروني للقرارات الإدارية، مما ي ثير إشكالیة تتعلق بمدى كفاية التن

 بین الأنظمة الثلاثة المطلب الثاني: النظام الإيراني والمقارنة
ل يتمیز النظام الإيراني بخصوصیة تتعلق بطبیعة النظام القانوني الذي يُمع بين الشريعة الإسلامیة والقانون الوضعي. وقد تأثر تنظیم عن صر الشك

ص في القرار الإداري بالعديد من العوامل التاريخیة والدينیة والثقافیة. وي عد  ديوان العدالة الإدارية في إيران أعلى مرجع قضائي  إداري، وله قانون خا
. وقد نص  هذا القانون على جملة من الشكلیات التي يُب أن 1392به هو قانون تشكیلات و آئين دادرسی ديوان عدالت اداری المصو ب سنة 

القیام به من قبل الأشخاص. تتوافر في القرار الإداري، ومن أبرزها التكلیف بتقديم طلب إلى الجهاز المعني بشأن القیام بأمر إداري أو الامتناع عن 
3 أو إثباتا . وفي هذه الحالة، وفقا  لتصريح القانون، ي كل ف الجهاز بأن يبل غ ذا النفع جوابا  قطعیا  كتابیا  خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، نفیا    

م لالنفع وقد أكد القانون الإيراني على مبدأ استماع ذي النفع، حیث ي كل ف الجهاز المعني بتلقي طلب ذي  لقیام بأمر إداري أو الامتناع عن القیا
جراءات القطعیة من قبل الإدارة إلى به، ويتعين علیه تقديم جواب مكتوب قطعي خلال ثلاثة أشهر. كما نص  القانون على إبلاغ القرارات والإ

ص من خلال إمكانیة الوصول إلى الوثائق فاعیة للأشخاالأشخاص ذوي النفع، وفقا  للمادة التصريحیة، التي ت عد  خطوة مفیدة لتحقیق الحقوق الد
لمذكور مشتمل على مئة وأربع وعشرين مادة االإدارية والإحاطة بأسباب ومستندات القرار الإداري. وقد أشارت الدراسات الإيرانیة إلى أن القانون 

 وتسع وثلاثين تبصرة. 
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ية الفردية، نظرا  لما لهذه الشكلیات من أثر في شكلیات التبلیغ والتسبیب في القرارات الإدار وي لاحظ أن المشر ع الإيراني قد أولى اهتماما  خاصا  ل
ة احماية حقوق الأفراد. وفي حال عدم استجابة الإدارة أو امتناعها عن تسجیل الطلب وتقديم الإيصال إلى  لأشخاص المتقدمين، ي عد  ذلك مخالف

 إدارية وفقا  لأحكام القانون.

تنظیم التشريعي لعنصر الشكل في النظام الإيراني يبقى أقل تفصیلا  من نظيريه العراقي والمصري. وقد أشارت الدراسات المقارنة إلى أن غير أن ال
م الإلغاالمشرع الإيراني وفر تنظیما  أكثر تفصیلا  في قانون ديوان العدالة الإدارية مقارنة بالمشرع العراقي الذي أخضع إجراءات إقامة دعوى  ء لأحكا

ة للقرار قانون المرافعات المدنیة وقانون مجلس شورى الدولة. غير أن هذا التفصیل يتعلق بالإجراءات القضائیة أكثر من تعلقه بالشكلیات الإداري
1نفسه.   

تخلف الشكلیات الجوهرية  وقد أشار الفقه الإيراني إلى أن الشكلیات في القرار الإداري تنقسم إلى شكلیات جوهرية وشكلیات غير جوهرية، وأن
حكام القضائیة. ي ؤدي إلى بطلان القرار. غير أن القضاء الإداري الإيراني لم يستقر  على معیار ثابت للتمییز بين النوعين، مما أدى إلى تباين في الأ

نين شاملة تحكم القرارات والإجراءات وقد أكدت الدراسات الإيرانیة أن بعض الأصول الإدارية في إيران لا تزال مغفولة بسبب عدم وجود قوا
خت حق الاستماع بشكل واضح.  2الإدارية، في حين أن بعض الأنظمة القانونیة الأخرى مثل النظام الإنجلیزي قد رس   

م العراقي ثم النظام عنصر الشكل، يلیه النظالوعند المقارنة بين الأنظمة الثلاثة، يتضح أن النظام المصري يمتلك أكثر التنظیمات تطورا  وتفصیلا  
 تطور النظام القانوني، ومدى تأثر النظام القانوني الإيراني. وي عزى هذا التباين إلى عوامل تاريخیة وقانونیة مختلفة، منها مدى تأثير الفقه والقضاء في

 بالتجارب المقارنة الأخرى.

ا تختلف في تنظیم باقي الشكلیات. فبینما لقرار الإداري الفردي، غير أنهوي لاحظ أن الأنظمة الثلاثة تتفق في تبني  مبدأ الكتابة كشكل جوهري ل
م بي لزم النظام المصري الإدارة بالتسبیب في القرارات التي تمس  حقوق الأفراد، يكتفي النظام العراقي  التسبیب في حالات محددة، بینما ي لزم النظا

 رات الأخرى التي حددها القانون.الإيراني بالتسبیب في القرارات التأديبیة وبعض القرا

ق الأفراد، إذ ي لاحظ أن النظام المصري يوفر وي ثير تباين الأنظمة الثلاثة في تنظیم الشكل إشكالیة تتعلق بمدى تأثير هذا التباين على حماية حقو 
لإيراني حماية أقل بسبب الاكتفاء بقواعد راقي واحماية أكثر فعالیة لحقوق الأفراد بفضل تنظیمها التفصیلي للشكلیات، بینما ي وفر النظامان الع

 عامة. ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطوير التنظیم التشريعي في النظامين العراقي والإيراني.

  التعويض، إذ لا يؤدي عیب الشكلفيوي ثير تخلف الشكلیات غير الجوهرية إشكالیة تتعلق بمدى تأثير العیوب الشكلیة على مسؤولیة الإدارة 
ة فيلوحده إلى تقرير مسؤولیة الإدارة في التعويض وإن كان يشكل أساسا  للحكم بالإلغاء، وهذا هو السائد   القضاء المقارن. وقد أكدت المحكم

درة ي بالضرورة إلى تحمیل الجهة المصالإدارية العلیا المصرية أن العیب في صحة القرار الإداري، سواء كان عدم اختصاص أو عیب شكل، لا يؤد
 للقرار مسؤولیة التعويض، ما لم يكن العیب له تأثير على المضمون الأساسي للقرار.

أشارت الدراسات وي ثير التطور التكنولوجي إشكالیة مشتركة بين الأنظمة الثلاثة تتعلق بمدى كفاية التنظیم التشريعي للقرار الإداري الإلكتروني. وقد 
رية، مما ي ثير إشكالیة تتعلق المقارنة الحديثة إلى أن المشرع العراقي والمصري لم ينظما بشكل صريح أحكام التبلیغ أو الإعلان الإلكتروني للقرارات الإدا
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الإدارية  بمدى كفاية التنظیم التشريعي في هذا المجال. وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة تفعیل الدور الإبداعي للقضاء الإداري في تنظیم القرارات
 نیة.الإلكترونیة، وسد الفراغ التشريعي الحالي عب إصدار قانون خاص ينظم المعاملات الإدارية الإلكترو 

 نتايج
داري الفردي، لا خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن إجمالها في النقاط التالیة: أولا ، ي عد  عنصر الشكل عنصرا  جوهريا  في القرار الإ

نظیم عنصر الشكل بين الأنظمة يقوم القرار إلا به، وهو يلعب دورا  مزدوجا  في حماية حقوق الأفراد وضمان حسن سير الإدارة. ثانیا ، يتباين ت
في تبني  تقسیم الشكلیات  الثلاثة، حیث ي عد  النظام المصري الأكثر تطورا  وتفصیلا ، يلیه النظام العراقي ثم النظام الإيراني. ثالثا ، تتفق الأنظمة الثلاثة

ابعا ، ي لاحظ قصور في التنظیم التشريعي لعنصر الشكل في إلى جوهرية وغير جوهرية، غير أنها تختلف في وضع المعیار الدقیق للتمییز بینهما. ر 
الجوهرية في النظام النظامين العراقي والإيراني، مما ي ؤدي إلى تباين في الأحكام القضائیة وعدم استقرار المعايير. خامسا ، ي عد  التسبیب من الشكلیات 

يراني. سادسا ، ي عد  التبلیغ شرطا  لنفاذ القرار في الأنظمة الثلاثة، ولیس شرطا  لصحته. المصري، بینما لا يحظى بهذه المكانة في النظامين العراقي والإ
 راني.سابعا ، ي لاحظ أن النظام المصري هو الأكثر تطورا  في تنظیم الشكل الإلكتروني للقرار الإداري، يلیه النظام العراقي ثم النظام الإي

 هاتوصیه
ها، توصي الدراسة بما يلي: أولا ، ضرورة تطوير التنظیم التشريعي لعنصر الشكل في النظامين العراقي والإيراني، من بناء  على النتائج المتوصل إلی

ى  خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال. ثانیا ، اعتماد معیار واضح ودقیق للتمییز بين الشكلیات الجوهرية وغير الجوهرية، يقوم عل
ة كلیات على حقوق الأفراد. ثالثا ، توسیع نطاق إلزام الإدارة بتسبیب قراراتها الإدارية الفردية، لما في ذلك من أثر في تعزيز الشفافیمدى تأثير الش

راسات الد والمساءلة. رابعا ، تعزيز الرقابة القضائیة على شكلیات القرار الإداري، من خلال وضع معايير قضائیة موحدة. خامسا ، إجراء المزيد من
ارة على أهمیة المقارنة في هذا المجال، لتقديم رؤى علمیة تسهم في تطوير التشريعات الإدارية في الأنظمة المقارنة. سادسا ، تدريب العاملين في الإد

وني في النظامين العراقي الشكلیات الجوهرية وأثرها في صحة القرار الإداري. سابعا ، إصدار تشريعات خاصة بالتوقیع الإلكتروني والتبلیغ الإلكتر 
دد الشكلیات الواجب تواف رها في القرار الإداري والإيراني، على غرار التجربة المصرية. ثامنا ، إصدار قانون موحد للإجراءات الإدارية في العراق يح 
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